
قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021 بتاریخ 05/04/2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون تنمیة
المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020

المادة 1 إصدار
یعمل بأحكام اللائحة التنفیذیة المرافقة في شأن قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر المشار إلیھ .

المادة 1
في تطبیق أحكام ھــذه اللائحة یقصــد بالكلمات والعبارات التــالیة المعني المبــین قـرین كـل منھـا :

1 - القــانون :
قانون تنمیة المشروعات المتوسـطة والصغــیرة ومتنــاھیة الصغـــر الصـــادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020

2 - المشــروعات :
المشــروعات المتـوسطة والصغـــیرة ومتنــاھیة الصغر أیًا كان نشـــاطھا الاقتصـــادي أو شكلھـا القـانوني .

3 - الـوزیر المختـص :
رئیس مجلس الوزراء .

4 - الجـھــاز :
جھاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر ، المنشأ بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017

5 - مجلس الإدارة :
مجلس إدارة جھاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر .

6 - وحدات تقدیم الخدمات :
وحدات ینشئھا الجھاز في مكــــاتبھ وفروعھ أو في الھیئة العـــامة للاستثمـــار والمناطق الحرة أو بفروعھا بالمحافظات ، تتولي إصدار

الموافقات والتصاریح وتراخیص التشغیل والبطاقات وإجراءات التسجیل التي تفرضھا التشریعات اللازمة لممارسة المشـروعات لنشـاطھا .
7 - حجم الأعمال :

إجمالي المبیعات أو الإیرادات السنویة في المشروعات ، بحسب الأحوال .
8 - المشروع الصناعي :

كل مشروع یقوم بعملیة تحویل مادي أو كیمیائي للمادة الخام ، أو یجري عملیات تغییر علي أي منتج ، بما في ذلك التجمیع أو التصنیف أو
التعبئة أو الفرز أو إعادة التدویر ، وفقًا للمعاییر والضوابط الصادرة من الوزیر المختص بشئون الصناعة .

9 - المشروعات المتوسطة / الصغیرة / متناھیة الصغر :
( أ ) المشروعات المتوسطة :

كل مشروع یبلغ حجم أعمالھ السنوي 50 ملیون جنیھ ولا یجاوز 200 ملیون جنیھ طبقًا للقوائم المـالیة المعتمدة لآخر سنة .
كل مشروع صناعي حدیث التأسیس یبلغ رأس مالھ المدفوع أو رأس المـال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملایین جنیھ ولا یجاوز 15 ملیون جنیھ

.
كل مشروع غیر صناعي حدیث التأسیس یبلغ رأس مالھ المدفوع أو رأس المـال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملایین جنیھ ولا یجاوز 5 ملایین

جنیھ .
(ب) المشروعات الصغیرة :

كل مشروع یبلغ حجم أعمالھ السنوي ملیون جنیھ ویقل عن 50 ملیون جنیھ طبقًا للقوائم المـالیة المعتمدة لآخر سنة .
كل مشروع صناعي حدیث التأسیس یبلغ رأس مالھ المدفوع أو رأس المـال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنیھ ویقل عن 5 ملایین جنیھ .

كل مشروع غیر صناعي حدیث التأسیس یبلغ رأس مالھ المدفوع أو رأس المـال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنیھ ویقل عن 3 ملایین
جنیھ .

(جـ) المشروعات متناھیة الصغر :
كل مشروع یقل حجم أعمالھ السنوي عن ملیون جنیھ .

كل مشروع حدیث التأسیس یقل رأس مالھ المدفوع أو رأس المـال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنیھ .
10 - المشروع حدیث التأسیس :

المشروع الذي لم یمضِ علي تأسیسھ أو تسجیلھ أو مزاولة نشاطھ أكثر من سنتین .
11 - الجھة مقدمة التمویل :

البنوك ومؤسسات التمویل والشركات والمؤسسات المـالیة وغیرھا من الكیانات الأخري المرخص لھا بمزاولة نشاط تقدیم تمویل أو تسھیلات
ائتمانیة للمشروعات أو التي یدخل ھذا النشاط ضمن أغراضھا وفقًا للتشریعات النافذة .

12 - العـقــار :
كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیھ لا یمكن نقلھ منھ دون تلف ، مثل الأراضي ، والمباني .

13 - الجھة صاحبة الولایة :
اللائحة وھذه القانون لأحكا الخاضعة المشروعات لأغراض تخصیصھا یت الت العقارات ف والتصرف الاستغلال سلطة لھا الت الجھة



تخصیص عقار من الجھة صاحبة الولایة لأي من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون وھذه اللائحة بأي من الصور الآتیة : البیع أو بیع حق
الانتفاع أو الترخیص بحق الانتفاع أو التأجیر أو التأجیر المنتھي بالتملك .

15 - مشروعات الاقتصاد غیر الرسمي :
المشروعات المتوسطة أو الصغیرة أو متناھیة الصغر التي تمارس نشاطھا دون الحصول علي ترخیص بناء أو تشغیل ، أو أي ترخیص أو

موافقة أخري تكون لازمة لممارسة النشاط ویصدر بتحدیدھا قرار من رئیس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الجھاز .
16 - توفیـق الأوضـاع :

حصول مشروعات الاقتصاد غیر الرسمي علي الترخیص من الجھات الإداریة المختصة أو من الجھاز وفقًا للقوانین الحاكمة قبل انقضاء مدة
الترخیص المؤقت .

17 - مشروعات ریادة الأعمال :
المشروعات التي لم تمضِ سبع سنوات علي تاریخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بھا بحسب الأحوال ، والتي تتضمن قدرًا من الجدة أو

الابتكار ، وفقًا للضوابط التي یحددھا مجلـس الإدارة .
18 - مكـاتب الاعتمـاد :

المكاتب المرخص لھا من الجھاز بفحص مدي مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع علي ترخیـــص
الإنشـــاء أو التشغیـــل أو التوسع ، ومنح طالب الترخیص شھادة اعتماد لتقدیمھا للجھاز والجھات المعنیة ، أو مكاتب الاعتماد المرخص لھا من

الجھات الأخري وفقًا لأحكام التشریعات النافذة ویعھد إلیھا الجھـاز بـذلك .
19 - حـاضنات الأعمـال :

شركات أو منشآت أو جمعیات أو غیرھا من الكیانات القانونیة التي تھدف إلي مساعدة المشروعات حدیثة التأسیس ومشروعات ریادة الأعمال
علي النمو عبر تقدیم خدمات متنوعة علي الأخص في مجال التمویل والتسویق والإدارة .

20 - مسـرعات الأعمـال :
شركات أو منشآت أو جمعیات أو غیرھا من الكیانات القانونیة التي تھدف إلي مساعدة المشروعات ومشروعات ریــادة الأعمال والتي تحتــاج

إلي التوجیھ والإرشــاد والدعـم ، وذلك عبر تقدیم خدمات متنوعة علي الأخص في مجال التمویل والتسویق والإدارة .

المادة 2 إصدار
توافي جمیع جھات الدولة ووحدات الإدارة المحلیة وشركات المرافق المملوكة للدولة ، الجھاز بما یطلبھ من معلومات ووثائق تتعلق بالأدلة

والنماذج التي یصدرھا .

المادة 2
تلتزم الجھات صاحبة الولایة علي الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعیة والسیاحیة والمجتمعات العمرانیة وأراضي الاستصلاح الزراعي
وغیر ذلك من الأراضي ، بالتنسیق مع الجھاز لتحدید النسبة المخصصة من ھذه الأراضي للمشروعات ، بما لا یقل عن (30%) ، بما یتفق مع

طبیعة الأنشطة المرخص بمزاولتھا داخل تلك المناطق .
كما تلتزم الجھات صاحبة الولایة بالآتي :

1 - ترفیق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسیمھــا وتخطیطھــا وطــرحھا ، وذلك طبقًا لطبیعة الأنشطة المستھدف مزاولتھا داخل المناطق
.

2 - إتاحة جمیع البیانات للجھاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات ، والتنسیق والتعاون معھ في تخطیط ھذه الأراضي وفي تحدید شروط
وضوابط التصرف فیھا .

3 - التنسیق مع الجھاز عند التصرف بالبیع أو التأجیر أو التأجیر المنتھي بالتملك أو الترخیص بحق الانتفاع أو بیع حق الانتفاع أو المشاركة
بالأرض كحصة عینیة في المشروعات .

4 - تحدید مندوبین عنھا في وحدات تقدیم الخدمات مزودین بخرائط للأراضي المتاحة وجمیع البیانات عن تلك الأراضي ، مع إتاحة الحصول
علي الطلبات وتقدیمھا من خلال وحدات تقدیم الخدمات ، ویكون للمندوبین صلاحیة التعاقد واتخاذ إجراءات التسجیل والشھر .

المادة 3 إصدار
تلغي اللائحة التنفیذیة لقانون تنمیة المنشآت الصغیرة الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2004 المشار إلیھ ، كما یُلغي كل

حكم یخالف أحكام اللائحة المرافقة .

المادة 3
یجوز إقامة مجمعات صناعیة تخدم الإنتاج الزراعي أو الحیواني علي الأراضي الزراعیة ، ویصدر بتحدید الأراضي التي تقام علیھا ھذه

المشروعات قرار من رئیس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الجھاز بالاتفاق مع الجھات صاحبة الولایة والوزراء المعنیین .

المادة 4 إصدار
یُنشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ، ویُعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 شعبان سنة 1442 ھـ
( الموافق 5 أبریل سنة 2021 م ) .

رئیس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي

4 المادة



للجھاز ، بعد التنسیق مع الجھات صاحبة الولایة ، وضع تیسیرات لسداد مقابل التصرف في الأراضي المشار إلیھا بالمـادة (49) من القانون ،
عند وجود مبرر اقتصادي وذلك في أي من الحالتین الآتیتین :

1 - أن یكون نشاط المشروع ضمن أحد القطاعات الآتیة :
( أ) قطاعات تستھدف الدولة نموھا وفقًا للاستراتیجیة الوطنیة لقطاع المشروعات .
(ب) قطاعات تواجھ تحدیات وتحتاج دعم من الدولة ، وفقًا للمؤشرات الاقتصادیة .

2 - إذا اضطـــربت الأحـــوال المـالیة للمشروع بشكل ینــذر بتوقفھ عن الدفــع ، بشرط ألا یكون ذلك بسبب تواطؤ أو غش ، وألا یشكل حالة
من حالات التدلیس .

ومن التیسیرات المشار إلیھا :
1 - التقسیط علي المدد التي تتفق مع طبیعة القطاع المعني .

2 - تأجیل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاریخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .
3 - منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض .

المادة 5
تتولي وحدات تقدیم الخدمات إصدار الموافقات والتصاریح وتراخیص التشغیل والبطاقات وإجراءات التسجیل التي تفرضھا التشریعات واللازمة

لممارسة المشروعات لنشاطھا .
ویجوز للجھاز إنشاء أكثر من وحدة لتقدیم الخدمات داخل نفس المحافظة ، وذلك كلھ طبقًا للاحتیاج الفعلي وحجم المشروعات بكل محافظة علي

أن یصدر بإنشائھا وتحدید اختصاصاتھا وصلاحیاتھا قرار من الجھاز .
كما یجوز لوحدات تقدیم الخدمات تقدیم أي خدمات أخري لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمشروعات ، ویصدر قرار من الرئیس التنفیذي

للجھاز بھذه الخدمات بالاتفاق مع الجھات المختصة ، وفقًا للتشریعات النافذة .

المادة 6
یحدد الرئیس التنفیذي للجھاز بالتنسیق مع الجھات وشركات المرافق العامة المشار إلیھا بالمـادة (7) من ھذه اللائحة ، العدد اللازم من العاملین

الأصلیین والاحتیاطیین لتمثیلھا في وحدات تقدیم الخدمات ، ویشترط فیھم الآتي :
1 - حسن السمعة والسیرة .

2 - التمتع بالمظھر اللائق والقدرة علي التعامل .
3 - التمتع بالخبرة الفنیة والعملیة في إصدار الموافقات والتصاریح اللازمة للجھة التـابع لھـا .

4 - أن یكون من العاملین بالوظائف الإداریة التخصصیة بالجھة .
5 - أن یكون علي درجة وظیفیة مناسبة تمكنھ من اتخاذ القرار .

المادة 7
تصدر السلطات المختصة التالیة قرارات تكلیف الممثلین المفوضین عنھا بوحدات تقدیم الخدمات وتخطر الجھاز بھا :

أولاً - الــوزراء :
1 - وزیر التنمیة المحلیة .

2 - وزیر البیئة .
3 - وزیر الداخلیة .

4 - وزیر التموین والتجارة الداخلیة .
5 - وزیر المـالیة .

6 - وزیر التضامن الاجتماعي .
7 - وزیر العدل .

8 - وزیر البترول والثروة المعدنیة .
9 - وزیر الكھرباء والطاقة المتجددة .
10 - وزیر الموارد المـائیة والري .

11 - وزیر التجارة والصناعة .
12 - وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي .

13 - وزیر الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة .
14 - وزیر الصحة والسكان .

15 - وزیر القوي العاملة .
ثانیـاً - المحـافظون المعنیـون .

ثالثـاً - رؤساء الجھات والشركات الآتیة :
1 - الھیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة والمعاشات .

2 - الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
3 - الھیئة القومیة لسلامة الغذاء .

4 - الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة .
5 - جھاز تنمیة التجارة الداخلیة .



7 - جھاز تنظیم إدارة المخلفات .
8 - مصلحة الضرائب المصریة .

9 - مصلحة الشھر العقاري والتوثیق .
10 - الاتحاد العام للغرف التجاریة .

11 - الشركة القابضة لكھرباء مصر .
12 - الشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحي .

المادة 8
تنتقل إلي ممثلي الجھات المختصة وشركات المرافق العامة سلطة إصدار الموافقات والتصاریح والتراخیص اللازمة لممارسة المشروعات
لنشاطھا ، بحسب الاشتراطات الفنیة الواردة بالقوانین المنظمة لھا ، وكذا جمیع الصلاحیات المقررة للسلطة المختصة في ھذا الشأن ، وذلك كلھ

دون الرجوع إلي جھات عملھم .

المادة 9
یخضع ممثلو الجھات والشركات بوحدات تقدیم الخدمات ، لإشراف الجھاز خلال فترة وجودھم بوحدات تقدیم الخدمات ، ویلتزمون بالقواعد

والضوابط التي یضعھا الجھاز لتنظیم عمل ھذه الوحدات بالتنسیق مع الجھات المختصة .
كما یحدد الجھاز عدد أیام تواجدھم داخل وحدة تقدیم الخدمات سواء كان كل الوقت أو بعـض الوقـت .

كما یحق للجھاز طلب استبدال ممثل الجھة بناءً علي تقییم سلوكھ العام وفقًا لمـا یقدره الرئیس التنفیذي للجھاز أو ما تقدره السلطات المختصة .

المادة 10
تتحمل الجھات المختصة وشركات المرافق العامة ذات الصلة مرتبات وحوافز ومكافآت وأي مستحقات مالیة لممثلیھا العاملین بوحدات تقدیم

الخدمات التابعة للجھاز أثناء تواجدھم للعمل بھ كما لو كانوا بجھات عملھم الأصلیة .
ویجوز للرئیس التنفیذي ، وفقًا لمـا یقرره مجلس الإدارة ، منح العامل المـلتحق بالوحدات المشار إلیھا مكافأة تتناسب مع مقدار العمل والوقت

المؤدي بھ .

المادة 11
تتولي الجھات المختصة إخطار الجھاز بالاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول علي الترخیص بما یلائم طبیعة المشروعات ، ویخطر

الجھاز طالب الترخیص بھا لاستیفائھا .
كما تلتزم كل جھة بموافاة الجھاز بأي تحدیث علي قائمة الاشتراطات العامة والخاصة والمستندات المطلوبة للحصول علي موافقة الجھــة ، وما

یطرأ علیھا من تعــدیل أو حــذف أو إضافة ، فور إجرائھ .

المادة 12
یقوم الجھاز بإعداد دلیل تشغیل لتنظیم عمل وحدات تقدیم الخدمات ملتزمًا فیھ بالأطر القانونیة وھذه اللائحة وتتضمن المھام الوظیفیة للعاملین
بالوحدات وإجراءات الحصول علي جمیع الخدمات التي تقدمھا الوحدات والمستندات والموافقات المطلوبة لكل خدمة والنماذج والطلبات
المستخدمة ، ویلتزم بتطبیق ما ورد بالدلیل المشار إلیھ ممثلو الجھات المعنیة المتواجدون بوحدات تقدیم الخدمات ، مع قیام الجھاز بإخطار

الجھات المعنیة بالأدلة الإجرائیة وما یطرأ علیھا من تعدیل .
ویعد ھذا الدلیل ملزمًا لجمیع المتعاملین مع وحدات تقدیم الخدمات ویصدر بشأنھ قرار من الرئیس التنفیذي للجھاز .

المادة 13
یجب علي ممثلي الجھات والموظفین المسئولین بوحدات تقدیم الخدمات طلب استیفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاریح أو
التراخیص أو البطاقات خلال خمسة أیام عمل من تاریخ تقدیم طلبات الترخیص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ، ولا یجوز طلب أي

مستندات إضافیة من المشروع بعد مرور تلك المـدة ، علي أن تشمل تلك المستندات الآتي :
1 - موافقة إدارة التنظیم .

2 - موافقة المركز المختص بالتراخیص .
3 - موافقة إدارة الحمایة المدنیة المختصة .

4 - البطاقة الضریبیة .
5 - السجل التجاري .

6 - سند ملكیة أو إیجار أو حیازة مقر المشروع .
7 - إثبات الشخصیة لصاحب المشروع .

8 - أي موافقات أو مستندات أخري لازمة لسلامة المشروع وصـلاحیة تشغیـلھ ، طبقًا لطبیعة كل نشاط والتي یتم تحدیدھا بالتنسیق مع الجھات
المختصة .

ویجوز لوحدات تقدیم الخدمات ، بناءً علي طلب صاحب المشروع أو من یمثلھ ، استیفاء المعاینات والإجراءات اللازمة للحصول علي
الموافقات والمستندات المذكورة بالبنود من (1) إلي (5) ، وذلك من خلال مخاطبة الجھات المختصة ، علي أن ترد الجھات المختصة خلال مدة

لا تجاوز عشرة أیام من تاریخ مخاطبتھا سواءً بالموافقة أو بالرفض مع توضیح أسباب الرفض .
وفي حال رد الجھة بطلب استیفاء أي اشتراطات إضافیة من صاحب المشروع للحصول علي تلك الموافقات ، یتم إخطاره بھا لاستیفائھا ، علي
أن تصدر موافقة الجھة في ھذه الحالة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر یومًا من تاریخ إعادة إخطارھا بقیام طالب الترخیص بالالتزام بتلك
، فظ ی لاغیًا طلبھ اعتب إخطا یخ تا ن ا ً ش 21 دة ل اطات الاشت بتلك بالالتزا خی الت طالب قیا عد ال ف ، اطات الاشت



وتصدر وحدات تقدیم الخدمات لصاحب المشروع ترخیصًا مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة ، قابلة للتجدید مرة واحدة ، وذلك خلال مدة لا تجاوز
خمسة عشر یومًا من تاریخ استیفاء النموذج المعد لھذا الغرض مرفقًا بھ المستندات السابق ذكرھا .

ومع ذلك ، یجوز لوحدات تقدیم الخدمات إصدار الترخیص المؤقت للمشروعات قبل الحصول على موافقة إدارة الحمایة المدنیة المختصة
المنصوص علیھا بالبند (3) من الفقرة الأولى من ھذه المادة ، وفقًا للشرطین الآتیین :

1- أن یقدم صاحب المشروع إقرارًا بالتزامھ باستیفاء كافة الاشتراطات اللازمة لصدور موافقة إدارة الحمایة المدنیة المختصة خلال مدة أقصاھا
سنة من تاریخ صدور الترخیص المؤقت ، فإذا لم تستوف خلال ھذه المدة عد الترخیص

المؤقت لاغیًا .
كما یلتزم أصحاب المشروعات ، فضلاً عن ذلك ، بتقدیم تقریر استشاري بأنظمة الحمایة المدنیة المقترحة للمشروع بجدول زمني للتنفیذ لا

یتعدى سنة واحدة كحد أقصى .
2- أن یكون المشروع من المنشآت المصنفة (منخفضة الخطورة) طبقًا للتصنیف الوارد بالكود المصري لأسس التصمیم وشروط التنفیذ لحمایة

المنشآت من الحریق .

*الفقرة الأخیرة مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 4278 لسنة 2023.

المادة 14
یلتزم صاحب المشروع ، عند حصولھ علي الترخیص المؤقت ، باستیفاء جمیع المستندات والموافقات والاشتراطات اللازمة لإصدار الترخیص

النھائي من جھات الاختصاص .

المادة 15
تقوم وحدات تقدیم الخدمات بعد إصدار الترخیص المؤقت بإخطار الجھة الإداریة التابع لھا المشروع وغیرھا من جھات الاختصاص ، بأي من
وسائل الإخطار سواءً بالید أو إلكترونیًا أو بالبرید أو بأي طریقة أخري یحددھا الجھاز ، للإحاطة بصدور الترخیص المؤقت للمشروع علي

النموذج الذي یحدده دلیل إجراءات العمل بوحدات تقدیم الخدمات .
ویكون الترخیص المؤقت الصادر من وحدة تقدیم الخدمات بالجھاز منتجًا لجمیع آثاره القانونیة وملزمًا لجمیع الجھات ، ویحل محل التراخیص

الصادرة من جھات الاختصاص ، وفقًا لأحكام القوانین النافذة .
وینقضي العمل بالترخیص المؤقت وتنتھي صلاحیتھ بانتھاء مدتھ أو بصدور الترخیص النھـائي للمشـروع .

وتقید التراخیص المؤقتـــة الصادرة من وحــدات تقــدیم الخدمات في سجلات ورقیــة أو إلكترونیة تتضمن بیانات صاحب المشروع وبیانات
المشروع وتاریخ صدور الترخیص وتـاریخ انتھـائھ .

المادة 16
تلتزم جھات الاختصاص بموافاة الجھاز بقرارھا في شأن طلب الترخیص خلال ثلاثین یومًا من تاریخ موافاتھا بالطلب مستوفیًا الاشتراطات

والمستندات ، وفقًا للحالات الآتیة :
1 - موافقة الجھة المختصة علي الترخیص : وفي ھذه الحالة تلتزم الجھة المختصة بموافاة وحدات تقدیم الخدمات بالجھاز بالترخیص النھائي

للمشروع لتسلیمھ لصاحب المشروع أو من یمثلھ من خلال وحدات تقدیم الخدمات .
2 - طلب استكمال بعض الاشتراطات الضروریة وفقًا لطبیعة النشاط بناءً علي معاینة موقع المشروع : وفي ھذه الحالة تقوم وحدات تقدیم

الخدمات بدراسة رد الجھة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من یمثلھ بالاشتراطات المطلوبة .
3 - تأجیل الموافقة علي طلب الترخیص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحیتھ للتشغیل مع إمكانیة تعدیل قرار
التأجیل في حالة إزالة المخالفة : وفي ھذه الحالة تقوم وحدات تقدیم الخدمات بدراسة رد الجھة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من یمثلھ

لإزالة أسباب الرفض مع منحھ المدة الزمنیة اللازمة لذلك .
4 - رفض نھائي لطلب الترخیص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحیتھ للتشغیل ، واستحالة استیفائھا مستقبلاً

: وفي ھذه الحالة تقوم وحدات تقدیم الخدمات بإخطار صاحب المشروع أو من یمثلھ برفض الطلب نھائیا .
وفي الأحوال المبینة بالبندین (2) و(3) تقوم وحدات تقدیم الخدمات بإخطار صاحب المشروع أو من یمثلھ بما ورد برد الجھة المختصة من
أسباب ، وفي حالة قیام صاحب المشروع أو من یمثلھ بتقدیم ما یفید إزالة المخالفات أو استیفاء الاشتراطات المطلوبة ، تخطر وحدات تقدیم
الخدمات الجھة المختصة لاستكمال السیر في إجراءات الترخیص وطلب إصدار الترخیص النھائي ، بأي وسیلة سواءً بالید أو إلكترونیًا أو

بالبرید المسجل أو بأي وسیلة أخري یحددھا الجھاز ، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر یومًا من تاریخ الإخطار .

المادة 17
في حالة عدم رد جھات الاختصاص خلال الثلاثین یومًا المشار إلیھا بالمـادة السابقة ، وقدم صاحب المشروع أو من یمثلھ للجھاز ما یفید استیفاء
جمیع المستندات المطلوبة والمتعلقة بسلامة المشروع وصلاحیتھ للتشغیل ، یحق للجھاز إصدار ترخیص نھائي منتج لجمیع آثاره القانونیة وملزم
لجمیع الجھات الرسمیة ، ویحل محل التراخیص الصادرة من جھات الاختصاص ، علي أن تقوم وحدات تقدیم الخدمات بإخطار جھات

الاختصاص ببیانات التراخیص النھائیة الصادرة من الجھاز .
وتقید التراخیص النھائیة في سجلات ورقیة أو إلكترونیة تتضمن بیانات صاحب المشروع وبیانات المشروع وتاریخ صدور الترخیص .

المادة 18
یجوز لصاحب المشروع إجراء تعدیل علي بیانات المشروع في الترخیص المؤقت أو النھائي الصادر من الجھاز ، بموجب طلب علي النموذج
المعد لھذا الغرض مرفقًا بھ المستندات الدالة علي التعـدیل ، بشـرط ألا یكــون تعــدیلاً جوھــریًا یتعلــق باشــتراطات ســلامة المشــروع أو

دید خی ت طلب اعتب إلا للتشغیل یتھ لا



المادة 19
تلتزم الجھات المختصة بموافاة الجھاز بملخص نتائج المتابعات الدوریة التي تتم لمراجعة التزام المشروعات الحاصلة علي ترخیص من الجھاز
، علي أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بیانات المشروع وما یطرأ علیھ من تغییر أو غلق أو تصفیة ، وذلك بغرض تحدیث البیانات الخاصة

بتلك المشروعات لدي الجھاز واطمئنان الجھاز لحسن سیر المشروع ومباشرة أعمالھ علي الوجھ الأمثل .
وفي حالة تسجیل مخالفة أثناء عملیة المتابعة تقوم الجھة بإخطار الجھاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلھا حیال المخالفة .

كما یجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جھات المتابعة معھ أو إضرارھم بحسن سیر العمل أثناء المتابعة التقدم للجھاز بشكوي بوقائع
مثبتة ویحق للجھاز مخاطبة جھات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسیق معھا في ھذا الشأن .

المادة 20
تحدد فئات رسوم مقابل إصدار الترخیص والموافقات والتصاریح التي تحصلھا وحدات تقدیم الخدمات لصالح الجھاز علي النحو الآتي :

المشروعات المتوسطة قیمة رأس المال المدفوع أو المستثمر الرسوم
صناعي أكثر من 12 ملیون جنیھ ولا یجاوز 15 ملیون جنیھ 5000 جنیھ

أكثر من 10 ملایین جنیھ ولا یجاوز 12 ملیون جنیھ 4000 جنیھ
أكثر من 5 ملایین جنیھ ولا یجاوز 10 ملایین جنیھ 3000 جنیھ

غیر صناعي أكثر من 4 ملایین جنیھ ولا یجاوز 5 ملایین جنیھ 5000 جنیھ
من 3 ملایین جنیھ ولا یجاوز 4 ملایین جنیھ 3000 جنیھ

المشروعات الصغیرة قیمة رأس المال المدفوع أو المستثمر الرسوم
صناعي أكثر من 3 ملایین جنیھ ویقل عن 5 ملایین جنیھ 2000 جنیھ

أكثر من ملیون جنیھ ولا یجاوز 3 ملایین جنیھ 1000 جنیھ
من 50 ألف جنیھ ولا یجاوز ملیون جنیھ 500 جنیھ

غیر صناعي أكثر من ملیوني جنیھ ویقل عن 3 ملایین جنیھ 2000 جنیھ
أكثر من ملیون جنیھ ولا یجاوز ملیوني جنیھ 1000 جنیھ

من 50 ألف جنیھ ولا یجاوز ملیون جنیھ 500 جنیھ
المشروعات متناھیة الصغر قیمة رأس المال المدفوع أو المستثمر الرسوم

أكثر من 25 ألف جنیھ ویقل عن 50 ألف جنیھ 500 جنیھ
لا یجاوز 25 ألف جنیھ 300 جنیھ

كما یلتزم المشروع متلقي الخدمة بسداد الرسوم الأخري التي تفرضھا القوانین الحاكمة لأنشطة المشروعات ، ویقوم الجھاز بتحصیل ھذه
الرسوم لحساب الجھات المختصة .

المادة 21
للجھات المختصة تفویض الجھاز في منح تراخیص التشغیل أو تراخیص مزاولة النشاط أو غیر ذلك من التراخیص والموافقات والتصاریح

للمشروعات وفقًا للآتي :
1 - المراكز المختصة بالتراخیص بالوحدات المحلیة : تفویض الجھــاز في منح تراخیـص التشغیـل .

2 - ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة : تفـــــویض الجھاز في منــح تراخیــص التشغیـل للمشـروعات .
3 - مصلحة الضرائب المصریة : تفــــویض الجھـــــاز في إصـــدار البـطـــاقات الضـریبیة للمشـروعات .

4 - جھاز تنمیة التجارة الداخلیة : تفویض الجھاز في أي من اختصاصاتھ في شأن السجل التجاري للمشروعات .
5 - الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة : تفــویض الجھـــاز في أي من اختصـــاصاتھا في شأن السجل الصناعي ، ورخص التشغیل الصناعیة

للمشروعات .
6 - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي : تفویض الجھاز في منح تراخیص المشروعات الزراعیة ومشروعات الإنتاج الحیواني والداجني

والسمكي .
7 - وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات : تفویض الجھاز في منح تراخیص مشروعات الاتصالات ونظم المعلومات ، والمشروعات التي

تتولي ترخیصھا .
8 - وزارة البیئة وجھاز شئون البیئة وجھاز تنظیم إدارة المخلفات : تفویض الجھاز في منح الموافقات البیئیة .

9 - وزارة السیاحة والآثـار : تفویض الجھاز في منح التراخیص للمشروعات السیاحیة .

المادة 22
یصدر الجھاز الترخیص لمكاتب الاعتماد التي تتوفر لدیھا الخبرة اللازمة لممارسة ھذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي یصدر

بھا قرار من الوزیر المختص .
وتقدم مكاتب الاعتماد للمشروعات بناءً علي طلب الجھاز أو صاحب المشروع الخــدمات الآتیــة :

1 - توضیح الاشتراطات العامة والخاصة بالحصول علي الموافقات والتصاریح والتراخیص اللازمة لممارسة النشاط .
2 - إجراء المعاینات اللازمة لمقر المشروع للتأكد من صلاحیتھ للتسجیل والترخیص وممـارسة النشـاط .



4 - تحدید مدي استیفاء المشروع للاشتراطات والإجراءات المنصوص علیھا في القانون وھذه اللائحة أو في القوانین المنظمة لمنح التراخیص .
5 - إصدار شھادات معتمدة تفید صلاحیة مقر المشروع لإقــامة النشــاط أو إدارتـھ أو تشغیلھ أو التوسع فیھ وذلك وفقًا للتشریعات النافذة .

ویحق للجھاز إضافة خدمات إضافیة یري تقــدیمھا من خــلال مكــاتب الاعتمــاد وذلك في إطار دعم دورھا في خدمة المنظومة .

المادة 23
تكون مدة الترخیص لمكتب الاعتماد سنة ، قابلة للتجدید بناءً علي طلب یقدم في موعد أقصاه شھر من انتھائھا ، علي أن یتم إعادة تقییم المكتب

قبل الموافقة علي التجدید .

المادة 24
تحدد فئات رسم الترخیص لمكاتب الاعتماد أو تجدیده وفقًا للآتي :

1 - مكتب اعتماد لأنـــواع المشروعات الثــلاثة ؛ المتوسـطــة ، والصغـــیرة ، ومتناھیة الصغر : یسدد رسم ترخیص قیمتھ 20 ألف جنیھ
سنویًا .

2 - مكتب اعتماد لنوعین فقط من المشروعات : یسدد رسم ترخیص قیمتھ 15 ألف جنیـھ سنـویًا .

3 - مكتب اعتماد لنوع واحد من المشروعات : یسدد رسم ترخیص قیمتھ 10 آلاف جنیـھ سنـویًا .

المادة 25
في تطبیق أحكام ھذا الفصل ، یقصد بالمشروع المشروعات التي یخصص لھا عقار من الجھة صاحبة الولایة ، وتبدي رغبتھا في الاستفادة من

نظام التخصیص المؤقت المنصوص علیھ في ھذا الفصل .

المادة 26
التخصیص المؤقت ، ھو نظام تقوم فیھ الجھة صاحبة الولایة لأغراض إتاحة التمویل للمشروعات ، بتخصیص العقار بصفة مؤقتة باسم الجھة

مقدمة التمویل ، بناءً علي رغبة المشروع مع تحملھ لجمیع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصیص .

المادة 27
یسري نظام التخصیص المؤقت ســواء كان التخصیص بالبیع أو بیــع حــق الانتفــاع أو الترخیص بحق الانتفاع أو بالإیجار أو بالإیجار المنتھي

بالتملك .

المادة 28
للجھة صاحبة الولایة الموافقة علي نظام التخصیص المؤقت ، وفقًا للآتي :

1 - یقدم المشروع طلبًا للجھة صاحبة الولایة بالتخصیص مؤقتًا باسم الجھة مقدمة التمویل ، علي النموذج الذي یعده الجھاز ، متضمنًا مدة
التخصیص المؤقت .

2 - تصدر الجھة صاحبة الولایة قرارھا في مدة لا تجاوز خمسة عشر یومًا من تاریخ تقـدیم الطلـب .
3 - في حالة موافقة الجھة صاحبة الولایة علي التخصیص المؤقت یتعین أن یتضمن القرار مدتھ والشروط والقواعد المنظمة لھ .

ویحرر اتفاق ثلاثي بین كل من الجھة صاحبة الولایة والجھة مقدمة التمویل والمشروع ، متضمنًا مدة التمویل ، وذلك علي النموذج الذي یعده
الجھاز لھذا الغرض ، ولا یسري ھذا الاتفاق إلا بعد قیام الجھة صاحبة الولایة بقیده في السجل المنصوص علیھ في المـادة (44) من ھذه

اللائحة ، وذلك بعد سداد المشروع مقابل خدمة القید في السجل .
وتسري أحكام ھذه المـادة في شأن نقل تخصیص قائم إلي نظام التخصیص المؤقت .

المادة 29
یستمر التخصیص باسم المشروع عند انتھاء التخصیص المؤقت في أي من الحالتین المنصوص علیھما في المـادة (42) من ھذه اللائحة .

المادة 30
یقع باطلاً كل تصرف أو ترتیب حق عیني علي العقار ، أثناء مدة التخصیص المؤقت بغیر موافقة الجھة مقدمة التمویل والجھة صاحبة الولایة ،

ولا یجوز إشھاره .
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولي ، یجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصیص إلي الغیر أو إلي الجھة ذاتھا مقدمة التمویل المخصص باسمھا

العقار تخصیصًا مؤقتًا .

المادة 31
إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجھة صاحبة الولایة أو بأي من شروط عقد التمویل ، كان للجھة مقدمة التمویل المخصص باسمھا العقار
وفقًا لنظام التخصیص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفیذ علي العقار وفقًا للقواعد والإجراءات والمواعید المنصوص علیھا في القانون وھذه اللائحة

.

المادة 32
یتعین علي الجھة مقدمة التمویل ، قبل البدء في إجراءات التنفیذ علي العقار المشار إلیھ بالمـادة (31) من ھذه اللائحة ، أن تكلف المشروع
المدین بالوفاء بالتزاماتھ الناشئة عن عقد التمویل أو تقدیم ضمان كافٍ ، وذلك بتوجیھ إنـذار رسمي علي یـد محضــر ، علي أن یتضمن الإنذار

الآتي :
مطالبة المشروع المدین بالوفاء بالتزاماتھ ، أو بتقدیم ضمان كافٍ .



بیان بالأقساط الواجب الوفاء بھا أو بالضمان الذي یقبلھ مقدم التمویل .
تحدید المدة التي یجب علي المشروع خلالھا الوفاء أو تقدیم الضمان .

تعیین موطن مختار للجھة مقدمة التمویل .

المادة 33
للجھة مقدمة التمویل بعد مضي خمسة عشر یومًا من تاریخ تكلیف المشروع المدین بالوفاء أن تطلب بعریضة تقدم إلي قاضي التنفیذ بالمحكمة
التي یقع في دائرتھا العقار محل التخصیص الأمر ببیع الحق محل عقد التخصیص المؤقت ، ولا یجوز تنفیذ الأمر الصادر من القاضي بالبیع إلا

بعد انقضاء خمسة أیام عمل من تاریخ إعلانھ إلي المدین مع بیان المكان الذي یجري فیھ البیع وتاریخھ وساعتھ .
ویعین قاضي التنفیذ في قراره الصادر بالبیع وكیلاً لمباشرة إجراءات البیع ، ویجوز أن یعین الجھة صاحبة الولایة لمباشرة إجراءات البیع

بالمزاد العلني بناءً علي طلب الجھة مقـدمة التمـویل .
ویحدد الثمن الأساسي للبیع اثنان من خبراء التقییم المقیدین لدي البنك المركزي المصري بناءً علي طلب المعین لمباشرة إجراءات البیع ،
ویجري البیع في الزمان والمكان وبالشروط التي یحددھا القاضي ، وبعد الإعــلان عنــھ ، وذلك وفقــاً للإجراءات والضوابط المبینــة في المواد

(34، 35، 36، 37، 38) من ھذه اللائحة .

المادة 34
علي من یعین لمباشرة إجراءات البیع أن یبادر بتقدیم طلب إلي البنك المركزي المصري لترشیح اثنین من خبراء التقییم المقیدین لدیھ لیعھد

إلیھما بتحدید الثمن الأساسي للبیع .
وعلیھ كذلك أن یحدد تأمین الاشتراك في المــزاد علي ألا یقــل عن واحــد في المـائة ولا یجاوز خمسة في المـائة من الثمن الأساسي للعقار وبحد

أدني عشرة آلاف جنیھ .
وفي جمیع الأحوال یتقاضي خبیرا التقییم أتعابھما بغض النـظر عن إتمام البیع من عدمھ .

المادة 35
یتولي المعین لمباشرة إجراءات البیع وضع قائمة شروط بیــع العقـــار بالمــزاد العلنـي علي أن تتضمن ما یأتي :

تعیین العقار محل التنفیذ ومساحتھ وموقعھ وحدوده وغیرھا من البیانات التي تفید في بیـان أوصـافھ .
تاریخ وساعة ومكان إجراء البیع .

شروط البیع والثمن الأساسي .
تجزئة العقار إلي صفقات إذا كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .

مقدار تأمین الاشتراك في المزاد .

المادة 36
علي من یعین لمباشرة إجراءات البیع التنسیق مع الجھة مقدمة التمویل لإعلان المدین بالبیع ، علي أن یتم ذلك علي ورقة من أوراق المحضرین
مبینًا بھا تفصیلاً المكان المعین للبیع وتاریخھ وساعتھ والثمن الأساسي للعقار ، ولا یتم تنفیذ إجراءات البیع إلا بعد مضي خمسة أیام عمل علي

الأقل من إعلان المدین بھ .
ویباشر المعین لمباشرة إجراءات البیع إجراءات المزایدة في المكان والزمان المحددین ، وذلك بحضور مندوب عن كل من الجھة مقدمة التمویل

والجھة صاحبة الولایة في حالة عدم تعیینھا لمباشرة إجراءات البیع ، ویتم ترسیة العطاء علي صاحب أعلي سعر .
وإذا لم یتقدم أحد للمزایدة أو لم تبلغ قیمة أكبر عرض الثمن الأساسي وكان أقل من مستحقات الجھة مقدمة التمویل ، جاز للجھة مقدمة التمویل

طلب إیقاع البیع علیھا مقابل إبراء ذمة المشروع في حدود مستحقاتھا التي تم استیفاؤھا من الثمن الأساسي .
ویصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البیع وتسلیم العقار إلي من رسا علیھ البیع ، ویؤشر بذلك في السجل المنصوص علیھ في المـادة (44)

من ھذه اللائحة .

المادة 37
في حالة إیقاع البیع علي الجھـــة مقـــدمة التمویل ، تلتزم ھــذه الجھة بالضــوابط التي یقررھا مجلس الإدارة في شأن المدة التي یتعین خلالھا
التصرف في الحق محل التخصیص ، ویسري علي البنوك القواعد المقررة في ھــذا الشـــأن في القـــانون المنظــم للبنك المركزي والجھاز

المصرفي .

المادة 38
تقدر أتعاب الوكیل وفقًا لمـا بذلھ من جھد لإنجاز إجراءات البیع والوقت الذي استغرقتھ تلك الإجراءات علي ألا تجاوز ثلاثة في المـائة من القیمة

التي رسا بھا المزاد وبحد أدني ثلاثة آلاف جنیھ .

المادة 39
تلتزم الجھة مقدمة التمویل باتخاذ إجراءات التنفیذ علي العقار محل التخصیص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاریخ تلقیھا إخطارًا من الجھة
صاحبة الولایة بإخلال المشروع بشروط عقد التخصیص ، أو من تاریخ إخطارھا للجھة صاحبة الولایة بإخلال المشروع بشروط عقد التمویل ،

ما لم یتفق مع الجھة صاحبة الولایة علي خلاف ذلك .
ویجوز مد المدة المنصوص علیھا في الفقرة الأولي من ھذه المـادة بموافقة الجھة صاحبة الولایة لمدة أخري مماثلة إذا كانت ھناك أسباب تبرر

ذلك .
وفي جمیع الأحوال ، یستمر التخصیص المؤقت لصالح الجھة مقدمة التمویل لحین إتمام البیع .



للجھة صاحبة الولایة ، بقرار مسبب ، مباشرة إجراءات البیع نیابة عن الجھة مقدمة التمویل بعد مضي ثلاثین یومًا من تاریخ إنذارھا رسمیا ،
وذلك حال امتناع الجھة مقدمة التمویل ، بغیر مبرر مقبول عن البدء في اتخاذ إجراءات البیع خلال المواعید المنصوص علیھا في المـادة (39)

من ھذه اللائحة .
وتلتزم الجھة صاحبة الولایة بإعلان الجھة مقدمة التمویل بجمیع الإجراءات ومیعاد جلسـة البیع .

المادة 41
تُسدد مستحقات الجھة مقدمة التمویل من حصیلة البیع بعد استیفاء الجھة صاحبة الولایة لحقوقھا الناشئة عن عقد التخصیص وذلك في الأحــوال

التي یتم فیھا التصــرف في الحق محل التخصیص المؤقت وفقًا لأحكام القانون وھذه اللائحة .

المادة 42
لا ینتھي التخصیص المؤقت ولا یجوز إلغاؤه أو فسخھ إلا بموافقة الجھة مقدمة التمویل أو حال سداد جمیع مستحقاتھا الناشئة عن عقد التمویل .

المادة 43
یجوز للجھة مقدمة التمویل التنازل عن التخصیص المؤقت المقرر لصالحھا إلي جھة تمویل أخري ، وفقًا للإجراءات الآتیة :

1 - إعداد تعاقد بھذا التنازل یتضمن جمیع البیانات الأساسیة من اسم المشروع ومبلغ التمویل الممنوح لھ وقیمة مستحقات جھة التمویل المتنازلة
عن الحق وأیة بیانات أخري لازمة في ھذا الشأن .

2 - إخطار كل من الجھة صاحبة الولایة والمشروع بھذا التنازل عقب إتمام إجرائھ .
3 - تسجیل التنازل بالسجل المعد لذلك بالجھاز والجھات صاحبة الولایة .

ویكون التنازل نافذًا في مواجھة الغیر دون اتباع أي إجراءات یقررھا أي قانون آخر .

المادة 44
ینشأ لدي الجھاز والجھة صاحبة الولایة سجل مركزي إلكتروني لقید قرارات التخصیص المؤقت ، والبیانات الخاصة بھ من اسم المشروع وجھة
التمویل وبیانات العقار المخصص والجھة صاحبة الولایة وغیرھا ، والإجراءات والتصرفات الجوھریة المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام

التخصیص المؤقت ، وأیة تعاملات علیھا ، كما یتم قید أي تعدیل أو تنازل بخصوص التخصیص المؤقت .
وللجھاز والجھة صاحبة الولایة إتاحة بیانات ومعلومات السجل لأصحاب الشأن ، طبقًا للقواعد التي یضعھا الجھاز .

المادة 45
للجھاز أن یعھد بإنشاء السجل ، المشار إلیھ بالمـادة (44) من ھذه اللائحة ، وتشغیلھ لإحدي الجھات أو الشركات المتخصصة ، ویجب أن

یتوافر فیھا ، علي الأقل ، الشروط الآتیة :
أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونیة .

أن یكون لدیھا خبرة في مجال التطبیقات الرقمیة من خلال استخدام التكنولوجیا ، مع اتباع إجراءات الحوكمة الرقمیة .
أن یتوافر لدي القائمین علي إداراتھا الخبرات التكنولوجیة والقــانونیة والإداریة اللازمة لإدارة وتشغیل السجل .

أن تتوافر لدیھا برامج وأنظمة تأمین البیانات والمعلومات وفقًا للمعاییر التي یحددھا الجھاز .
أن یكون لدیھا الملاءة المـالیة علي الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة.

المادة 46
تتولي الجھـــة القـــائمة بإنشاء أو تشغیل السجـــل المھام التي یحددھا الجھــاز، وعـلي الأخـص الآتـي :

قید البیانات والمعـلــومات الـــواردة في قرار التخصیص المؤقـــت في السجــل ، وإدراج تاریخ كل قید ووقتھ .
إتاحة البیانات والمعلومات المقیدة بالسجل لذوي الشأن طبقًا للقواعد التي یضعھا الجھاز .

تخصیص رقم قید غیر مكرر لكل قرار تخصیص مؤقت .
تزوید طالب القید بنسخة من القرار المقید .

إضافة أیة تعدیلات تطرأ علي قرارات التخصیص المؤقت .
الإعلان عن وسائل الحصول علي خدمات السجل وأیام وأوقات عمل أي من مكاتب السجل .

فھرسة المعلومات الواردة في قیود السجل أو تنظیمھا علي نحو یجعلھا قابلة للبحث .

المادة 47
تلتزم الجھة القائمة علي إنشاء أو تشغیل السجل أن تكون مواصفات المعدات والبرمجیات بالسجل ذات سمات تقلل إلي أدني حد ممكن من
احتمال تلف البیانات أو ارتكاب أخطاء تقنیة أو حدوث خروقات أمنیة ، مع الالتزام بحفظ نسخ احتیاطیة من جمیع بیانات السجل في مكان آخر

آمن وفقًا للمعاییر التي یضعھا الجھاز .
كما تلتزم بسریة قواعد البیانات والمعلومات وعدم نشرھا أو إطلاع الغیر علیھا إلا بموافقة كتابیة من الجھاز ، ویبقي إنشاء وتشغیل السجل

خاضعًا لإشراف ورقابة الجھاز ویكون الجھاز في جمیع الأحوال ھو المـالك لجمیع البیانات والمعلومات المقیدة في السجل .
ویتم تنفیذ ذلك بناءً علي عقد یبرمھ الجھاز مع الجھة التي تتوافر لدیھا ھذه الشروط وتكون ھذه الجھة ملتزمة بالمواصفـــات الفنیـــة لإنشاء

وإدارة السجــل وإجراء أي تحــدیث أو تطویر یطلبھ الجھاز خلال مدة التعاقد .
ویتولي الجھاز متابعة أعمال السجل والرقابة علیھ ومتابعة شكاوي ومقترحات المتعاملین مع السجل وفحصھا والبت فیھا .

المادة 48
اض لأغ ا تق ل ال تطل الت انات ال ھ ة الخا ات الخ ل قا ل ال ا تخ ا ة الخا ات ل الت تض لاً ل از ال ت



المادة 49
یجوز للجھة مقدمة التمویل عند تمویلھا للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنین المرتھنین المقیدة حقوقھم قبل منح التمویل بأن تتقدم علیھم في

استیفــاء حقـــوقھا ، بتوافر الشرطین الآتیین :
أن یكون ذلك بموجب اتفاق كتابي ثابت التاریخ وبھ تفاصیل الأسماء ، وبیاناتھا ، وقیمة المدیونیات ، والمدة المتفق علیھا ، والمبلغ المتبقي .

أن یكون التأشیر بذلك في ھامش القید وبغیر رسوم ، وذلك علي النحو الآتي :
1 - إقرار صاحب المشروع المتقدم ببیان جمیع الدائنین المرتھنین قبل تاریخ التقدم للحصول علي القرض .

2 - یقوم مقدم التمویل أو من یمثلھ بالتواصل مع الدائنین المرتھنین والاتفاق معھم بموجب اتفاق محدد ثابت .
3 - یتم مخاطبة الشھر العقاري بموجب الاتفاق بإثباتھ بدون رسوم مع طلب استیفاء توافر صحة البیانات .

المادة 50
یكون المشروع متعثرًا في أي من الحالتین الآتیتین :

إذا أشھر إفلاسھ وفقًا للإجراءات القانونیة المقررة في ھذا الشأن .
إذا اضطربت أحــوالھ المـالیة بشكل ینــذر بالتوقف عن الدفــع ، ویتم تحـــدید ذلك وفقـاً للإجـراءات الآتیـة :

1 - قیام المشروع بتقدیم طلب للجھة مقدمة التمویل شارحًا فیھ المشكلات والمعوقات التي تواجھ نشاطھ وما قد یترتب علیھا من عدم إمكانیة
التزامھ بشروط التمویل .

2 - قیام الجھة مقدمة التمویل بدراسة الطلب من خلال لجانھا المختصة وتقدیم تقریرھا في ھذا الشأن عما إذا كانت ھذه المشكلات والمعوقات
جدیرة من عدمھ .

3 - إذا انتھت الجھة مقدمة التمویل إلي أن المشروع في طریقھ إلي تحقیق خسائر تقوم بمخاطبة البنك المركزي المصري أو الھیئة العامة
للرقابة المـالیة لترشیح أحد مراقبي الحسابات المقیدین لدیھم لیعھد إلیھ بوضع تقریر نھائي بحالة المشروع .

4 - یلتزم مراقب الحسابات المعین بإعداد تقریره في مدة لا تجاوز الشھر من تاریخ تكلیفھ بذلك ، ولھ لمباشرة مھام عملھ الاطلاع علي جمیع
المستندات والمعلومات لدي جھة التمویل والمشروع وغیرھا من الإجراءات التي تساعده علي إتمام مھام عملھ بكفاءة ، ویجب علیھم إجابتھ لذلك

.
5 - إذا انتھي في تقریره إلي أن المشروع یمــر بخســـائر متتالیة ولا سبیل لإیقافھا أو وضع تصور لھا یتم إعلان أن المشروع متعثر .

وفي جمیع الأحوال یشترط ألا یكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وألا یشكل حالة من حالات التفالس بالتدلیس .

المادة 51
في الأحوال التي یخصص فیھا العقار بنظام بیع حق الانتفاع ، ویتم رھن ھذا الحق ضمانًا لتمویل المشروعات ، فلا ینقضي ھذا الحق إلا بانتھاء

المدة المقررة لھ ، ولو توفي المنتفع أو زالت شخصیتھ الاعتباریة ، بحسب الأحوال .

المادة 52
یبقي الرھن قائمًا لمصلحة الدائن المرتھن ولو تقـــرر بطـــلان عقد بیـــع حــق الانتفــاع أو فسخھ أو زوالھ لأي سبب من الأسباب عدا انتھاء

المدة المقررة لھ ، ما لم یتوافر علم الجھة مقدمة التمویل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرھن .

المادة 53
یجوز للدائن المرتھن أن یطلب من الجھة صاحبة الولایة مد مدة حق الانتفاع أو تجدیدھا نظیر ما تحدده من شروط ، وفقًا للإجراءات الآتیة :

1 - أن یتقدم الدائن المرتھن بطلب كتابي بمد مدة حق الانتفاع أو تجدیدھا إلي الجھة صاحبة الولایة متضمنًا أسبابھ قبل انتھاء مدة ھذا الحق
بشھر علي الأقل .

2 - تتولي الجھة صاحبة الولایة دراسة الطلب ومدي جدیة الأسباب التي تضمنھا وتوافقھا مع شروط المد أو التجدید .
3 - یتم البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر یومًا من تاریخ تقدیمھ .

4 - تخطر الجھة صاحبة الولایة مقدم الطلب بقرارھا فور البت فیھ علي أن یكون مسببًا في حالة رفضھ .

المادة 54
إذا كان القرار الصادر من الجھة صاحبة الولایة ، وفقًا لأحكام المـادة (53) من ھذه اللائحة ، بالرفض مشوبًا بعیب التعسف في استعمال الحق

أو كان للدائن المرتھن مصلحة جدیرة بالحمایة ، جاز لھ أن یطلب من الجھاز المـد أو التجدید ، وفقًا للقواعد والإجراءات الآتیة :
1 - أن یتقدم للجھاز بطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر یومًا من تاریخ إخطاره برفض الطلب من الجھة صاحبة الولایة متضمنًا أسانید

ومبررات المد أو التجدید مرفقًا بھ جمیع المستندات المؤیدة .
2 - یتولي الجھاز دراسة الطلب وإبداء الرأي بشأنھ ، ویحق لھ مخاطبة الجھة صاحبة الولایة لموافاتھ بأي من المستندات أو المعلومات التي

تساعده في دراسة الطلب .
3 - یصدر الجھاز قراره النھائي في الطلب إما بالقبول أو الرفض في مدة لا تجاوز خمسة عشر یومًا من تاریخ تقدیمھ .

4 - یبقي حق الانتفاع قائمًا لحین البت في الطلب .
ویكون القرار الصادر من الجھاز بمـد حق الانتفاع أو تجدیده نافذًا بعد موافقة المنتفع علیھ .

المادة 55
یسري حكم المـادتین السابقتین علي الجھة مقدمة التمویل بنظام التخصیص المؤقت أو من تلقي عنھا ھذا الحق وفقًا لأحكام القانون وھذه اللائحة

.



لمجلس الإدارة بعد التنسیق مع وزیر المـالیة أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة بحسب الأحوال :
1 - وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ، لدي المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام

القانون وھذه اللائحة .
2 - وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدي المشروعات المتعثرة ، بما في

ذلك مقابل التأخیر عنھا .
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلي أو الجزئي من وزیر المـالیة أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانین الحاكمة بحسب الأحوال

، بناءً علي طلب من الجھاز .

المادة 57
یقوم الجھاز بالتنسیق مع البنك المركزي المصري وھیئة الرقابة المـالیة ووزارات التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والمـالیة والتعاون الدولي لوضع
خطة سنویة باحتیاجات التمویل المیسر للمشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر ، وتحدید مصادر تمویلھا ، علي أن یقوم الجھاز

باعتمادھا من مجلس الإدارة .
ویدرج في الخطة السنویة للدولة ما یتقرر من تمـویل میسر للمشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر ، وتحدد في ھذه الخطة مصادر

ھذا التمویل .
كما یدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصھ الدولة من الاعتمادات التي تترتب علي ما تقدم ، سواء بالباب الرابع «التحویلات الرأسمالیة»

أو الباب الثاني «النفقات الجاریة» .
ویقوم الجھاز بوضع وتنفیذ آلیة لمتابعة التنفیذ معتمدة من مجلس إدارتھ ، علي أن تلتزم الجھات المعنیة بتوفیر التقاریر المطلوبة للمتابعة .

المادة 58
یتولي الجھاز أو من یفوضھ من الأشخاص الاعتباریة العامة إصدار تراخیص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غیر الرسمي التي تباشر
نشاطھا بدون ترخیص وقت العمل بأحكام القانون ، وتتقدم بطلب الحصول علي ھذا الترخیص لتوفیق أوضاعھا وفقًا لأحكام ھذا الفصل ، وعلي

ألا تجاوز مدة الترخیص المؤقت خمس سنوات .

المادة 59
تتقدم مشروعات الاقتصاد غیر الرسمي للجھاز أو من یفوضھ من الأشخاص الاعتباریة العامة بطلب توفیق الأوضاع علي النموذج المعد لھذا

الغـــرض ، خلال مدة لا تجـــاوز سنة من تاریخ العمل بھذه اللائحة ، وفقًا للإجراءات والشروط الآتیة :
1 - یتقدم صاحب المشروع بطلب لوحدة تقدیم الخدمات بالمحافظة التابع لھا مقر مشروعھ .

2 - یكون الطلب علي النموذج المعد لذلك ، ومرفقًا بھ صورة إثبات الشخصیة لصاحب المشروع والشركاء إن وجد ومستند حیازة مقر
المشروع .

3 - یتقدم صاحب المشروع بما یفید مزاولتھ للنشاط وقت العمل بالقانون .
ویكون للوزیر المختص مد المدة المنصوص علیھا بالفقرة الأولي لمـدد أخري أو تقریر مدد جدیدة لتقدیم طلبات توفیق الأوضاع ، وذلك بناءً

علي اقتراح الجھاز .

المادة 60
یتم قبول طلبات توفیق الأوضاع من وحدات تقدیم الخدمات طبقًا للضوابط الآتیة :

1 - ألا یشكل النشاط خطرًا جسیمًا علي الأمن أو الصحة أو السلامة أو البیئة .
2 - ألا یكون تحول النشاط إلي القطاع الرسمي متعارضًا مع المصلحة العامة .

3 - أن یقدم الطلب خلال المدة المقررة قانونًا .

المادة 61
یشترط لمنــح الترخیص المؤقــت لتوفیــق الأوضاع قیــــام وحدة تقـــدیم الخـــدمات بإعداد جدول زمني لتوفیق الأوضاع للمشروع ، ویستلزم

ذلك قیــام صــاحب المشروع بتقـدیم الآتـي :
1 - البطاقة الضریبیة .
2 - السجل التجاري .

3 - تقریر معتمد من إدارة التنظیم في شأن المشروع .
4 - تقریر معتمد من المركز المختص بالتراخیص في شأن المشروع .

5 - أي موافقات أو مستندات أخري یري الجھاز أنھا ضروریة طبقًا لطبیعة النشاط ، وذلك بالتنسیق مع الجھات المختصة .
ویجوز لوحدات تقدیم الخدمات ، بناءً علي طلب صاحب المشروع أو من یمثلھ ، القیام باستیفاء المعاینات والإجراءات اللازمة للحصول علي
المستندات المذكورة بالبنود من (1) إلي (4) من ھذه المـادة ، وذلك من خلال مخاطبة الجھات المختصة ، علي أن یرد الرد من الجھات

المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أیام من تاریخ موافاتھا بالطلب .

المادة 62
یكون للترخیص المؤقت لتوفیق الأوضاع جمیع الآثار القانونیة كترخیص ملزم لجمیع الجھات للتعامل مع المشروع وتقدیم جمیع خدماتھا لھ
وذلك لحین إصدار الترخیص النھائي ، ولا یجوز إیقاف الترخیص المؤقت لتوفیق الأوضاع أو إلغائھ أو غلق المنشأة إداریًا إلا بناءً علي قرار

الجھاز من تلقاء ذاتھ أو بناءً علي طلب الجھة المختصة .
ل ئی ن ا ق دیدھا بت د ی الت افقات ال عدا ي أخ ات ا إ أ افقات أي ل ضاع الأ فیق لت ؤقت ال خی الت ل ی



المادة 63
تقوم وحدات تقدیم الخدمات فور إصدار الترخیص المؤقت لتوفیق الأوضاع ، بإخطار جھات الاختصاص بأي من وسائل الإخطــار ســواء بالید
أو إلكترونیًا أو بالبریــد المسجل أو بأي طریقة أخري یحددھا الجھاز بصدور ترخیص توفیق الأوضاع المؤقت للمشروع ، وكذا الجدول الزمني
لتوفیق الأوضاع ، علي أن یتم استكمال باقي الموافقات والتصاریح والمستندات المطلوبة لترخیص المشروع والمعاینات اللازمة خلال مدة

سریان الترخیص المؤقت لتوفیـق الأوضـاع .
في حالة اكتمال استیفاء المشروع لجمیع الموافقات والتصاریح والمستندات المطلوبة ومتطلبات التشغیل الخاصة بتوفیق أوضاع المشروع أو بعد
تقدیم صاحب المشروع شھادة معتمدة بصلاحیة المشروع للتشغیل والترخیص وإتمــام جمیع متطلبات توفیــق الأوضـــاع من أي من مكاتب
الاعتماد المرخص لھا بذلك ، تقوم وحــدات تقدیم الخــدمات خلال مدة لا تجاوز عشرة أیام من تاریخ إخطارھا باستیفاء جمیع الموافقات
والتصاریح بمخاطبة جھات الاختصاص بأي من وسائل الإخطار سواء بالید أو إلكترونیًا أو بالبرید المسجل أو بأي طریقة أخري یحددھا الجھاز

.
وتكون المخاطبة موضحًا بھا البیانات الخاصة بصاحب المشروع والمشروع والمستندات والموافقات التي تفید صلاحیة المشروع للتشغیل

والترخیص .

المادة 64
تلتزم جھات الاختصاص خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یومًا من تاریخ استلام المخاطبة بموافاة الجھاز بموقف الطلب وفقًا للآتي :

1 - موافقة الجھة المختصة علي الترخیص : وفي ھذه الحالة تلتزم الجھة المختصة بموافاة وحدات تقدیم الخدمات بالجھاز بالترخیص النھائي
للمشروع لتسلیمھ لصاحب المشروع أو من یمثلھ من خلال وحدات تقدیم الخدمات .

2 - طلب استكمال بعض الاشتراطات الضروریة وفقًا لطبیعة النشاط بناءً علي معاینة موقع المشروع : وفي ھذه الحالة تقوم وحدات تقدیم
الخدمات بدراسة رد الجھة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من یمثلھ بالاشتراطات المطلوبة .

3 - تأجیل الموافقة علي طلب الترخیص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحیتھ للتشغیل مع إمكانیة تعدیل قرار
التأجیل في حالة إزالة المخالفة : وفي ھذه الحالة تقوم وحدات تقدیم الخدمات بدراسة رد الجھة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من یمثلھ

بإزالة أسباب الرفض مع منحھ المدة الزمنیة اللازمة لذلك .
4 - رفض نھائي لطلب الترخیص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحیتھ للتشغیل واستحالة استیفائھا مستقبلاً :

وفي ھذه الحالة تقوم وحدات تقدیم الخدمات بإخطار صاحب المشروع أو من یمثلھ برفض الطلب نھائیًا .
وفي الأحــوال المبینــة بالبنـدین (2، 3) تقــوم وحدات تقـــدیم الخدمات ، خــلال مدة لا تجاوز خمسة عشر یومًا من تاریخ تقدیم صاحب
المشروع أو من یمثلھ ما یفید استیفاء مضمون رد الجھة المختصة علي طلب الترخیص ، بمخاطبة الجھة المختصة لاستكمال السیر في إجراءات

الترخیص لإصدار الترخیص النھائي .
وتقید التراخیص النھائیة في سجلات ورقیة أو إلكترونیة تتضمن بیانات صاحب المشروع وبیانات المشروع وتاریخ صدور الترخیص .

المادة 65
للجھاز وفقًا للمعاییر التي یحددھا ، أن یطلب من الجھات صاحبة الولایة التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو
لغیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة بالبیع ، أو التأجیر ، أو التأجیر المنتھي بالتملك ، أو بیع حق الانتفاع ، أو بنظام الترخیص بحق الانتفاع

، وذلك علي الأخص للمشروعات التي یتطلب توفیق أوضاعھا نقلھا إلي أماكن أخري .
ویتم تخصیص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بھا في الجھة صاحبة الولایة وبمراعاة حجمھ وطبیعة نشاطھ وتوسعاتھ وقیمة

الأموال المستثمرة فیھ ، ولا تنتقل ملكیة الأرض إلي المشروع قبل توفیق أوضاعھ .
إذا لم یوفق المشروع أوضاعھ خلال مدة سریان الترخیص المؤقت ولم یقدم مبررات مقبولة لذلك ، كان للجھة صاحبة الولایة ، بعد موافقة

الجھاز ، فسخ عقود التخصیص التي أبرمت وفقًا لأحكام ھذه المـادة ، ولجھات الولایة استرداد العقارات وفقًا للقواعد المقررة في ھذا الشأن .

المادة 66
یحظر استخـــدام العقـــارات المخصصة وفقــاً لأحكام المـادة (65) من ھذه اللائحــة في غیر الغرض المخصصة من أجلھ ، كما یحظر
التصرف فیھا أو في جزء منھا أو تقریر أي حق عیني علیھا أو تمكین الغیر منھا قبل نقل ملكیتھا إلا بموافقة الجھة صاحبة الولایة ووفقًا للقواعد

التي یضعھا الجھاز ، ما لم تسمح شروط التعاقد بغیر ذلك .
ویقع باطلاً كل إجراء أو تصرف یخالف ذلك ولا یجوز شھره ، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم بھ .

وللجھاز أو الجھة صاحبة الولایة ، بحسب الأحوال ، إجازة ھذا التصرف وفقًا للضوابط التي یقررھا مجلس الإدارة في ضوء المعاییر الآتیة :
1 - أن یكون النشاط یقع ضمن الغرض المخصص من أجلھ العقار .

2 - أن یكون الشخص الذي سیتم التصرف لصالحھ ضمن الفئات المستھدفة .
وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة .

المادة 67
ینقضي العمل بالترخیص المؤقت لتوفیــق الأوضــاع وتنتھي صلاحیتھ بانتھــاء مــدتھ أو بصدور الترخیص النھائي للمشروع .

المادة 68
یكون الترخیص المؤقت بتوفیق الأوضاع بمثابة مسوغ قانوني یعتد بھ أمام الجھات القضائیة لوقف أي دعاوي جنائیة مقامة ضد المشروع علي

النحو المبین بالمـادتین (80) و(81) من القانون .
كما یصدر الرئیس التنفیذي للجھاز شھادة تفید توفیق أوضاع المشروع بعد استیفائھ كـافة متطلبات توفیـق الأوضاع وإصــدار الرخصة النھـائیة



أولاً - الضـوابط :
1 - أن یكون المشروع قد حصل علي الترخیص النھائي بعد استیفاء اشتراطات توفیـق الأوضـاع .

2 - تعھد صاحب المشروع في حالة تغییر البیانات أن یتقدم للجھاز لتعدیلھا .
3 - لا تسري أحكام المـادة علي الدعاوي الجنائیة الخاصة بالتھرب الضریبي .

ثانیـاً - الإجــراءات :
1 - یتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول علي شھادة توفیق الأوضاع لوحدات تقدیم الخدمات .

2 - مراجعة مدي انطباق شروط وضوابط منح الشھادة .
3 - إثبات الطلب في سجل الشھادات .

المادة 69
یجوز لصاحب المشروع إجراء تعدیل علي بیانات المشروع في الترخیص المؤقت لتوفیق الأوضاع بموجب طلب ، علي النموذج المعد لھذا
الغرض ، مرفقًا بھ المستندات الدالة علي التعدیل ، ویشترط في التعدیل ألا یكون تعدیلاً جوھریًا علي المشروع بحیث یفقده الخصائص الجوھریة
التي تم إصدار الترخیص المؤقت لتوفیق الأوضاع بموجبھا ، والتي یتم تحدیدھا بواسطة وحدات تقدیم الخدمات بالجھاز ، وإلا اعتبر طلب

ترخیص جدید .

المادة 70
یجوز بقرار مسبب من الجھـــاز أو من یفـــوضھ من الأشـخــاص الاعتباریة العـــامة وقف الترخیص المؤقت لتوفیق الأوضاع في أي من

الحالات الآتیة :
1 - حصول المشروع علي الترخیص المؤقت لتوفیق الأوضاع بناءً علي مستندات غیر صحیحة .

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخیص المؤقت لتوفیق الأوضاع أو البرنامج الزمني لتوفیق الأوضاع ، بغیر مبرر مقبول لدي الجھاز .
3 - ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسیم أو كان من شأنھا ترتیب خطر جسیم علي الأمن أو الصحة أو السلامة أو البیئة .

وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي یحددھا الجھاز یصدر الجھاز قرارًا بإلغاء الترخیص المؤقت لتوفیق الأوضاع .

المادة 71
یحتفظ الجھاز بسجلات ورقیة أو إلكترونیة تتضمن موقف طلبات التراخیص المقدمة إلیھ وكذلك المشروعات الحاصلة علي الترخیص المؤقت

لتوفیق الأوضاع والمشروعات الحاصلة منھا علي الترخیص النھائي .
وتلتزم الجھات المختصة بموافاة الجھاز بملخص نتائج المعاینات الدوریة التي تتم للمشروعات الحاصلة علي الترخیص المؤقت لتوفیق الأوضاع
ومن حصل منھا علي الترخیص النھائي ، والتي تم تقدیم طلباتھا من خلال وحدات تقدیم الخدمات علي أن توضح نتائج المعاینات تحدیث بیانات

المشروع وما یطرأ علیھ من تغییر أو غلق أو تصفیة؛ وذلك بغرض تحدیث البیانات الخاصة بتلك المشروعات لدي الجھاز .

المادة 72
یكون للجھاز اتخاذ جمیع إجراءات حصر واختیار القطاعات المستھدفة بإجراءات التحول إلي القطاع الرسمي ، والقیام بتشجیع المشروعات
الناتجة عن ھذا الحصر للاستفادة من باب توفیق الأوضاع ، وذلك بالتنسیق مع وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والجھات المختصة ؛ لاختیار

القطاعات المستھدفة ومنھا :
1 - المشروعات المتعلقة بالصحة العامة والبیئة .

2 - المشروعات كثیفة العمالة .
3 - المشروعات التي تتعارض مع قواعد الصحة العامة والسلامة المھنیة للعاملین بالمشروع .

4 - المناطق الأكثر احتیاجًا .
5 - التجمعات الطبیعیة غیر الرسمیة .

6 - المشروعات التي تقوم علي تعمیق المكون المحلي ذات قیمة مضافة .
ویتولي الرئیس التنفیذي للجھاز ، بعد التنسیق مع وزیــر التنمیـــة المحلیـــة ، مخاطبة المحافظین ؛ لموافاة الجھاز بالقطاعات المستھدفة بكل

محافظة .
كما یجوز للجھاز أن یعھد للجمعیات والشركات التي تعمل في الأغراض ذات الصلة بأحكام ھذا الباب بالقیام ببعض المھام ، وعلي الأخص

إجراءات توعیة وتأھیل ومتابعة المشروعات العاملة بھذا القطاع لتوفیق أوضاعھا ، وذلك وفقًا للضوابط والمعاییر الآتیة :
1 - أن تكون تلك الجمعیات والشركات مشھرة وحاصلة علي التراخیص من الجھات الإداریـة المختصـة .
2 - أن یتوفر لدي تلك الجمعیات والشركات جھاز إداري یتمتع بالكفاءة والقدرة للقیام بالمھام الموكلة إلیھ .

3 - أن یكون من ضمن أغراضھا ممارسة النشاط الموكل إلیھا .
كما یجوز للجھاز تقدیم تمویل میسر لتلك الجمعیات والشركات وفقًا للضوابط والمعـاییر الآتیـة :

1 - ألا یتعارض نشاط الجمعیة أو الشركة مع الغرض من التمویل المیسر .
2 - أن تستخدم الجمعیات والشركات ھذا التمویل لخدمة المشروعات التي حصلت علي رخصة مؤقتة لتوفیق أوضاعھا .

3 - أن یكون تمویل الجمعیات والشركات وفقًا لسیاسة الائتمان المعتمدة من مجلس إدارة الجھاز ویعمل بھا بالجھاز .

المادة 73
تحدد فئات الرسوم للحصول علي الترخیص المؤقت لتوفیق الأوضاع علي النحو الآتي :

أولاً - بالنسبة للمشروعات التي لا یتوفر لدیھا بیان بحجم الأعمال السنوي للمشروع :



صناعي أكثر من 12 ملیون جنیھ ولا یجاوز 15 ملیون جنیھ 10000 جنیھ
أكثر من 10 ملایین جنیھ ولا یجاوز 12 ملیون جنیھ 7000 جنیھ
أكثر من 5 ملایین جنیھ ولا یجاوز 10 ملایین جنیھ 6000 جنیھ

غیر صناعي أكثر من 4 ملایین جنیھ ولا یجاوز 5 ملایین جنیھ 6000 جنیھ
من 3 ملایین جنیھ ولا یجاوز 4 ملایین جنیھ 5000 جنیھ

المشروعات الصغیرة قیمة رأس المال المدفوع أو المستثمر الرسوم
صناعي أكثر من 3 ملایین جنیھ ویقل عن 5 ملایین جنیھ 5000 جنیھ

أكثر من ملیون جنیھ ولا یجاوز 3 ملایین جنیھ 3000 جنیھ
من 50 ألف جنیھ ولا یجاوز ملیون جنیھ 2500 جنیھ

غیر صناعي أكثر من ملیوني جنیھ ویقل عن 3 ملایین جنیھ 3000 جنیھ
أكثر من ملیون جنیھ ولا یجاوز ملیوني جنیھ 2000 جنیھ

من 50 ألف جنیھ ولا یجاوز ملیون جنیھ 1500 جنیھ
المشروعات متناھیة الصغر قیمة رأس المال المدفوع أو المستثمر الرسوم

أكثر من 25 ألف جنیھ ویقل عن 50 ألف جنیھ 1000 جنیھ
لا یجاوز 25 ألف جنیھ 500 جنیھ

ثانیًا - بالنسبة للمشروعات التي یتوفر لدیھا بیان بحجم الأعمال السنوي للمشروع :
المشروعات المتوسطة حجم الأعمال السنوي الرسوم

صناعي أكثر من 150 ملیون جنیھ ولا یجاوز 200 ملیون جنیھ 10000 جنیھ
أكثر من 100 ملیون جنیھ ولا یجاوز 150 ملیون جنیھ 7000 جنیھ

من 50 ملیون جنیھ ولا یجاوز 100 ملیوین جنیھ 6000 جنیھ
غیر صناعي أكثر من 150 ملیون جنیھ ولا یجاوز 200 ملیون جنیھ 6000 جنیھ

من 50 ملیون جنیھ ولا یجاوز 150 ملیوین جنیھ 5000 جنیھ
المشروعات الصغیرة حجم الأعمال السنوي الرسوم

صناعي أكثر من 25 ملیون جنیھ وأقل من 50 ملیون جنیھ 5000 جنیھ
أكثر من 10 ملایین جنیھ ولا یجاوز 25 ملیون جنیھ 3000 جنیھ

من ملیون جنیھ ولا یجاوز 10 ملایین جنیھ 2500 جنیھ
غیر صناعي أكثر من 25 ملیون جنیھ وأقل من 50 ملیون جنیھ 3000 جنیھ

أكثر من 10 ملایین جنیھ ولا یجاوز 25 ملیون جنیھ 2000 جنیھ
من ملیون جنیھ ولا یجاوز 10 ملایین جنیھ 1500 جنیھ

المشروعات متناھیة الصغر حجم الأعمال السنوي الرسوم
یقل عن ملیون جنیھ 1000 جنیھ

لا یجاوز 500 ألف جنیھ 500 جنیھ

المادة 74
یجوز لمجلس الإدارة منح الحوافز غیر الضریبیة المنصوص علیھــا في المـادة (75) من ھذه اللائحة للمشروعات التي تباشر نشاطھا في أي

من المجالات الآتیة :
المشروعات العـــاملة بالقطــاع غیر الرسمي التي تتقــدم بطـلـب لتوفیــق أوضاعھا وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالقانون وھذه اللائحة .

مشروعات ریادة الأعمال .
مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ، وھي أیة مشروعات تعتمد في عملھا علي تقنیات تكنولوجیة مثل الحوسبة الحسابیة ، البرامج ،
تطبیقات التلیفون المحمول ، منصات إنترنت الأشیاء ، شبكات التواصل الاجتماعي ، الاتصالات فضلاً عن الطباعة ثلاثیة الأبعاد وأجھزة

الاستشعار عن بعد والمرخص لھا من وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات .
المشروعات الصناعیة أو المشروعات التي تعمل علي تعمیق المكون المحلي في منتجاتھا أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجدید الآلات

والمعدات والأنظمة التكنولوجیة المرتبطة بعملیة الإنتاج ، ویصدر بشأنھا شھادة من وزارة التجارة والصناعة .
المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحیواني وتتضمن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي ، والإنتاج الزراعي والحیواني

والداجني والسمكي .
المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجیا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك وتشمل مشروعات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات وأنظمة

الحاسبات وتطویرھا .
المشروعات التي تقدم ابتكارات جدیدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجیا والمشروعات التي تستثمر في تطویر حقوق الملكیة الفكریة بما في

ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعیة .
مشروعات الطاقة الجدیدة والمتجددة بما في ذلك الطاقة الحیویة والحراریة والمـائیة والشمسیة والریاح أو أي مصادر أخري مستقبلیة في إطار

تحقیق أمن الطاقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي مع مراعاة خفض نسب الانبعاثات الكربونیة .
ویجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جدیدة وذلك كلمـا دعت الحاجة إلي ذلك .



التنمیة المستدامة لمصر 2030
تعمیق المكون المحلي .

التنمیة المكانیة .
التنمیة القطاعیة .

التمكین الاقتصادي للمرأة .
تمكین الشباب وذوي الھمم .
خلق فرص عمل مستدامة .

مراعاة البعد البیئي - الاقتصاد الأخضر .
مراعاة المیزان التجاري (ترشید الواردات وزیادة الصادرات) .

المادة 75
یمنح مجلس الإدارة أیًا من الحوافز التالیة للمشروعات المنصوص علیھا بالمـادة (74) مـن ھـذه اللائحـة :
1 - رد قیمــة توصیل المرافــق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جــزءٍ منـھــا ، وذلـك بعـد تشغیـلھ .

2 - منح المشروعات آجالاً لسداد قیمة توصیل المرافق ، بما في ذلك الإعفــاء الكـلي أو الجزئي من فوائد التأخیر .
3 - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدریب الفني للعاملین .

4 - تخصیص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي .
5 - رد ما لا یجاوز نصف قیمة الأرض المخصصة للمشروع .

6 - الإعفاء من تقدیم الضمانات اللازمة لحین بدء النشاط عند تخصیص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفیض قیمة ھذه الضمانات .
7 - رد قیمة الاشتراك في المعارض ، أو تحملھ كلیا أو جزئیا .

كما یجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمیة المشروعات المنصوص علیھا بالمـادة (74) من ھذه اللائحة ورفع قدراتھا التنافسیة وضع برامج
حوافز نقدیة وفقًا للمعاییر التي یحددھا ، بما لا یجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدني 1.5 ملیار جنیھ سنویا

وذلك وفقًا للأسس والمعاییر الآتیة :
1 - أن تتفق ھذه البرامج مع أھداف التنمیة المستدامة .

2 - أن یكون لكل برنامج مؤشرات أداء واضحة وبرنامج زمني وتكلفة محددة .
3 - توضیح نظم المتابعة والتقییم علي أن یتم علي أساسھ الصرف .

علي أن یدرج في الخطة السنویة للدولة ما تقرر من أنشطة لھذه البرامج وتكلفتھا السنویة .

المادة 76
تقدم الدولة المساعدات الفنیة اللازمة لتسجیل براءات الاختراع في المجالات المستھدفة ووفقًا للمعاییر المعتمدة من مجلس الإدارة ، وذلك بعد

أخذ رأي الوزیر المختص بشئون البحث العلمي .
ویقوم الوزیر المختص بشئون البحث العلمي بمخاطبة الجھة المعنیة بتقدیم المساعدة الفنیة بناءً علي خطاب موجھ من الجھاز .

وعلیھ یقوم الجھاز بوضع وتفعیل آلیة لمتابعة التنفیذ علي أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون البحث العلمي بتوفیر تقاریر متابعة تقدیم الخدمة .

المادة 77
تخصص الوزارات وأجھزتھا والھیئات العامة ووحدات الإدارة المحلیة لتلبیة احتیاجاتھا السنویة نسبة لا تقل عن (20%) من التعاقد مع
المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر لشراء منتجاتھا أو تنفیذ الأعمال الفنیة أو

الخدمات أو الدراسات الاستشاریة أو مقاولات الأعمال اللازمة لھا .
وتراعي إمكانیات المشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر بھدف تعظیم حجم الفرص المتاحة لھم من خلال تبسیط الإجراءات اللازمة لتسجیلھم ،
وبما یتماشي مع طبیعة العملیة وفقًا لأحكـــام قــانون تنظیم التعــاقدات التي تبرمھا الجھـات العــامة الصـــادر بالقــانون رقم 182 لسنة 2018.
ویتم ، بالتنسیق مع ھیئة الخدمات الحكومیة ، تقدیم توعیة أو تدریب أصحاب ومسئولي المشروعات المتقدمة للعقود الحكومیة قبل الحصول علي

شھادة الاعتماد ، ویتضمن التدریب نظم التعامل في تلك العقود ، والمواصفات والجودة .
وللوزیر المختص ، بعد أخذ رأي وزیر المـالیة ، وضع نظم تفضیلیة لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتھا الإداریة والأشخاص الاعتباریة

العامة والشركات التي یكون فیھا للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباریة العامة حصة حاكمة .

المادة 78
لمجلس الإدارة قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام القانون وھذه اللائحة بالحوافز والمزایا والتیسیرات المقررة بھما علي المشروعات

التي لدیھا حسابات مصرفیة ، ویتم التعامل علیھا وفقًا للضوابط التي یقرھا الجھاز مع البنك المركزي المصري .

المادة 79
تقتصر استفادة مشروعات الاقتصاد غیر الرسمي الحاصلة علي ترخیص مؤقت دون توفیق أوضاعھا علي الحوافز المقررة بالمـادتین (23،

27) من القانون ، ویتعین علیھا توفیق أوضاعھا وفقًا لأحكام القانون وھذه اللائحة للاستفادة من باقي الحوافز .

المادة 80
یصدر الجھــاز شـھــادة تفــید أحقیــة المشــروع في التمتــع بالإعفــاء المنصوص علیھ في المـادة (27) من القانون .

المادة 81



یصدر وزیر المـالیة بعد العرض علي مجلس الإدارة قرارًا یحدد فیھ الضوابط والإجراءات اللازمة لتحصیل الضریبة الجمركیة بفئة موحدة
(2%) من القیمة علي جمیع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجھزة لازمة لإنشائھا ، عدا سیارات الركوب .

المادة 82
تتمتع المشروعات بالإعفاء من الضریبة المستحقة علي الأرباح الرأسمالیة الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج في
حالة استخدام حصیلة البیع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جدیدة خلال سنة من تاریخ التصرف ، وفقًا للشروط والضوابط

والإجـراءات الآتیـة :
1 - إمساك دفاتر وحسابات منتظمة .

2 - أن تكون الأصول لازمة لمزاولة نشاط المشروعات .
3 - استخدام حصیلة البیع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جدیدة .

4 - أن یتم الشراء خلال سنة من تاریخ التصرف .
وفي حالة استخدام جزء من حصیلة البیع للأصول والآلات ومعدات الإنتاج في شراء أصول وآلات ومعدات إنتاج جدیدة طبقًا للشروط الواردة

بھذه المـادة ، یعفي الربح الرأسمالي في حدود القیمة المستخدمة في الشراء .
وحال عدم التزام المشروع بالضوابط السابقة ، تخضع الأرباح الرأسمالیة التي تحققھا المنشأة للضریبة علي الدخل وفقًا لأحكام القانون الضریبي

.
وعلي المشروع إدراج قیمة الأرباح الرأسمالیة المحققة علي النموذج المعد لھذا الغرض .

المادة 83
یشترط للتمتع بالحوافز الضریبیة الواردة في القانون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة من حیث الشكل ومعبرة عن الحقیقة وتشمل الدفاتر الآتیة :

1 - دفتر الیومیة العامة .
2 - دفتر الجرد .

3 - دفتر یومیة المبیعات .
4 - دفتر یومیة المشتریات .

ویجوز إمساك حسابات إلكترونیة بدیلاً عن الدفاتر والسجلات المشار إلیھا في الفقرة السابقة وفقًا للقواعد والأسس السلیمة لإمساك الحسابات
الإلكترونیة .

ویتم إعداد القوائم المـالیة والتي تحدد نتیجة أعمال المشروع ومركزه المـالي في ضوء البیانات الواردة بالدفاتر والسجلات المشار إلیھا .

المادة 84
تلتزم المشروعات متناھیة الصغر والمشروعات الصغیرة التي لم یجاوز حجم أعمالھا السنوي عشرة ملایین جنیھ سنویا ، بأن تقدم إلي مأموریة

الضرائب المختصة إقرارًا ضریبیا سنویا وفقًا للضوابط والمواعید الآتیة :
1 - تقدیم الإقرار علي النموذج المعد لذلك قبل أول أبریل بالنسبة للشخص الطبیعي ، وقبل أول مایو أو خلال الأربعة الأشھر التالیة لنھایة الفترة

الضریبیة بالنسبة للشخص الاعتباري .
2 - یكون تقدیم الإقرار من خلال بوابة الحكومة الإلكترونیة (خدمة ممولي ضریبة الدخل) أو من خلال أیة قناة إلكترونیة أخري تحددھا وزارة

المـالیة ، علي أن یقوم صاحب المشروع بتسجیل المشروع والحصول علي كلمة المرور السریة .
3 - یكون الإقــرار مستوفیا جمیع البیــانات الــواردة بھ ، وموقعًا علیــھ من الممول أو من یمثلھ قانونًا .

4 - أن یؤدي الضریبة المستحقة من واقع الإقرار .
5 - استیفاء جمیع بیانات الإقرار .

6 - یتعین تقدیم الإقرار المشار إلیھ في ھذه المـادة في حالة وفاة الممول أو التوقف النھائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نھائیة أو
التنازل عن المنشأة ، خلال أربعین یومًا من تاریخ حدوث أي من الوقائع المذكورة .

ولا یحتج في مواجھة مصلحة الضرائب المصریة بالإقرارات التي لا تراعي الضوابط المذكورة ، ویكــون للمصلحــة في ھذه الحالة الحــق في
تقــدیر حجــم أعمــال المشــروع . وفقًا لمـا یتبین لھا من معاینات أو بجمیع طرق الإثبات .

المادة 85
یكون للممول الذي یرغب في الخضوع للمعاملة الضریبیة المقررة وفقًا لأحكام قانون الضریبة علي الدخل المشار إلیھ أن یتقدم بطلب لمصلحة

الضرائب المصریة وفقًا للضوابط الآتیة :
1 - أن تتوافر أي من الحالتین الآتیتین :

( أ) إذا قدر الممول أنھ حقق خسائر عن الفترة الضریبیة محل المحاسبة .
(ب) إذا قدر الممول أن الضریبة المستحقة علیھ وفقًا لنظام المعاملة الضریبیة المبسطة المنصوص علیھ في المـادتین (93، 94) من القانون

تجاوز الضریبة المستحقة علیھ وفقًا لأحكام قانون الضریبة علي الدخل المشار إلیھ .
2 - أن یتقدم الممول بطلب إلي مأموریة الضرائب المختصة علي النموذج المعد لذلك .

3 - یكون تقدیم الطلب المشار إلیھ قبل ثلاثین یومًا من نھایة الفترة الضریبیة المراد تطبیق المعاملة الضریبیة المقررة وفقًا لأحكام قانون
الضریبة علي الدخل .

وفي حال توافر الضوابط المشار إلیھا بعالیھ :
1 - تلتزم مصلحة الضرائب المصریة بمحاسبة الممول وفقـاً لأحكام قــانون الضریبة علي الدخل فور تقدیم الطلب المشار إلیھ .

بعد إلا المبسطة الضریبیة للمعاملة للخضوع العودة من ل الدخ عل الضریبة انون ق لأحكا وع الخض بطلب د تق الذي الممول ویحر 2



المادة 86
یقصد بالضریبة المستحقة المشار إلیھا بالمـادة (86) من القانون ، الضریبة القطعیة المستحقة علي قیمة المبیعات أو الإیرادات لمشروعات

متناھیة الصغر من مشروعات الاقتصاد غیر الرسمي .
ولا یتم تنسیب الضریبة المشار إلیھا لمدة من سنة باستثناء حالات الوفاة أو التوقف النھائي أو المغادرة النھائیة للبلاد ، ویتم تحدیدھا حسب

المبیعات أو الإیرادات الواردة بالبنود (1)، (2)، (3) من تلك المـادة .
ویكون حساب الضریبة بالمبالغ المشار إلیھا بتــلك المـادة خــلال فــترة ســریان الترخیـص المؤقـت .

المادة 87
تعفي مشروعات الاقتصاد غیر الرسمي غیر المسجلة طرف مصلحة الضرائب المصریة التي تقدمت بطلب ترخیص مؤقت لتوفیق أوضاعھا
من أداء جمیع مبالغ الضریبة المستحقــة علي دخلھــا عن السنوات الســـابقة علي حصــولھا علي الترخیــص المؤقــت ، وما یرتبط بتلك
الضرائب من مقابل تأخیر وغرامات وضریبة إضافیة وغیرھا ، ویلتزم صاحب المشروع أو من یمثلھ قانونًا بتقدیم طلب علي النموذج المعد لھذا
الغرض للعفو الضریبي عن السنوات السابقة مصحوبًا بشھادة رسمیة من الجھاز تفید قیام صاحب المشروع بتقدیم طلب الحصول علي

الترخیص المؤقت المشار إلیھ بالمـادة (88) من القانون ، ویصدر ببیانات ھذه الشھادة قرار من مجلس إدارة الجھاز بعد موافقة وزیر المـالیة .

المادة 88
لمجلس الإدارة وفقًا للضوابط والشروط التي یحددھا ، منح أي من الحوافز المنصوص علیھا في البنود من (1) إلي (7) من المـادة (75) من
ھذه اللائحة ، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغیرة والمتوسطة والمتناھیة الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم

المشروعات الخاضعة لأحكام القانون ، وذلك في الأحوال الآتیة :
1 - إقامة مجمعات صناعیة أو إنتاجیة أو حرفیة أو خدمیة تتضمن مساحات للمشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر .

2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتھا للمشروعات وعلي الأخص المشروعات حدیثة التأسیس ومشروعات ریادة الأعمال .

المادة 89
لأغراض إتاحة مصادر تمویل متنوعة لمشروعات ریادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون ، یضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدیة
لصنادیق الاستثمار والشركات التي یكون من بین أغراضھا تمویل المشروعات ویستحق ھذا الحافز عند تصرفھا في كل أسھمھا أو حصصھا

في ھذه المشروعات ، وفقًا للقواعد والحدود والضوابط التي یقرھا مجلس الإدارة .
وتكون ھذه البرامج في حدود ما یتم تخصیص ه في الموازنة العامة من موارد مالیة وفقًا لأحكام الفقرة الثانیة من المـادة (75) من ھذه اللائحة .

المادة 90
یتعین للاستفادة من برامج الحوافز المشار إلیھا في المـادة (87) من ھذه اللائحة ، توافر الشروط التالیة في صنادیق الاستثمار والشركات التي

یكون من بین أغراضھا تمویل المشروعات :
1 - أن تكون المساھمة في رأسمال المشروع نقدًا .

2 - ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسھم في المشروع عن سنتین .
3 - ألا تمثل المساھمة أكثر من (51%) من رأسمال المشروع .

4 - ألا یجاوز الحافز الممنوح مقدار مساھمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشـروع .
5 - ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المـالیة الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي .

كما یتعین توافر الشروط التالیة في مشروع ریادة الأعمال المساھم بھ :
1 - أن یعمل المشروع في أحد المجالات التي یحددھا مجلس الإدارة .

2 - ألا یكون المشروع من المشروعات المدرجة أسھمھا بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطویر
العقارات والأراضي ، أو التأمین أو البناء والتشیید . أو البنیة التحتیة .

3 - ألا یجاوز التمویل بھذا الطریق 20 ملیون جنیھ سنویا للمشروع الواحد .
ولمجلس الإدارة زیادة الحد الأقصي للتمویل المنصوص علیھ في البند (3) من الفقرة الثانیة من ھذه المـادة كل ثلاث سنوات ، وبما لا یجاوز

. (%20)
ویكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخري للاستفادة من برامج الحوافز النقدیة المنصوص علیھا في ھذه المـادة .

المادة 91
لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر وریادة الأعمال ، بالمزایا والحوافز المقررة لھا في

الحالتین الآتیتین :
1 - إذا كان صاحب المشروع أو المساھم فیھ وأي من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر أو
مساھمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع . ویقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام ھذه الفقرة الأشخاص الطبیعیون
وأي من أقاربھم أو أقاربھم بالمصاھرة حتي الدرجة الرابعة والأشخاص الاعتباریة والكیانات والاتحادات والروابط والتجمعات المـالیة المكونة
من شخصین أو أكثر التي تكون غالبیة أسھمھم أو حصص رأسمال أحدھم مملوكة مباشرة أو بطریق غیر مباشر للطرف الآخر أو یكون مالكھا
شخصًا واحدًا ، كما یعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعین للسیطرة الفعلیة لشخص آخر ، أو الأشخاص الذین یجمــع بینھم اتفــاق

عند التصــویت في اجتماعات الجمعیة العامة للشركة أو مجلس إدارتھا .
2 - إذا قام بأي فعل أو سلوك بقصد الحصول علي أي من الحوافز المقررة في القانون بغیر وجھ حق ، بما في ذلك تقسیم أو تجزئة النشاط القائم

وقت صدور القانون دون وجود مبرر اقتصادي ، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضریبیة المبسطة الواردة بھ .



قیمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
ولا یسري حكم البند (1) من الفقرة الأولي إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة فیما یخص برامج منح
الحوافز النقدیة لصنادیق الاستثمار والشركات التي یكون من بین أغراضھا تمویل مشروعات ریادة الأعمال الخاضعة للقانون وفقًا لنص

المـادتین (33) و(34) من القانون .

المادة 92
لا یجوز الجمع بین الحوافز المقررة بموجب الباب الثالث من القانون وبین الحوافز المقررة بمقتضي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72

لسنة 2017
وإذا رغب صاحب المشروع في الاستفادة من الحوافز المقررة بالقانون یتعین اتباع الضـوابط الآتیـة :

1 - تقدیم صاحب المشروع طلب إلي الجھاز علي النموذج المعد لذلك وفقًا لأحكام المـادة (94) من ھذه اللائحة ، یتضمن بیانات تفصیلیة عن
المشروع والحافز الذي یرغب في الاستفادة منھ .

2 - یتعین أن یرفق بالطلب صورة طبق الأصل من الشھادة الممنوحة لھ بموجب المـادة (14) من قانون الاستثمار المشار إلیھ موضحًا بھا
الحوافز الاستثماریة التي حصل علیھا .

ویصدر الرئیـس التنفـیذي للجھاز ، أو من یفوضھ ، شھادة توضــح موقف المشروع من الحصول علي الحوافز المقررة بالقانون ، تمنح
للمشروع وترسل نسخة منھا إلي الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعمل بموجبھا .

المادة 93
ینشئ الجھاز سجلاً لقید المشروعات الخاضعة لأحكام القانون ومشروعات ریادة الأعمال ، ویتولي من خلالھ قید المشروعات بحسب تصنیفھا ،

وذلك وفقًا للضوابط والإجـراءات الآتیـة :
أولاً - ضوابط إنشاء السجل :

1 - أن یكون السجل ورقیا أو إلكترونیا .
2 - أن یشتمل السجل علي جمیع بیانات المشروع وعلي الأخص (حجم الأعمال - النشاط الاقتصادي - الشكل القانوني - طبیعة النشاط - بیان ما

إذا كان حدیث التـأسیس أو قـائم) .
3 - أن یتیح السجل إمكانیة الإضافة أو التعدیل .

ثانیـاً - إجراءات القید بالسجل :
1 - یتقدم صاحب المشروع بطلب للقید في السجل (یدویا أو إلكترونیا) .

2 - یقدم صاحب المشروع المستندات الدالة علي صحة البیانات الواردة بالطلب .
3 - أن یتعھد صاحب المشروع بصحة البیانات الواردة بالطلب وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

4 - یتعھد صاحب المشروع في حالة تغییر البیانات أن یتقدم للجھاز بتعدیلھا .
5 - یقوم الجھاز بإجراء القید .

ویمنح الجھاز المشروعات المقیدة في السجل شھادة تفید ذلك ، وتلتزم الجھات الحكومیة بالاعتداد بھذه الشھادة ، وما ورد بھا من بیانات . كما
یجوز للجھاز أن یعھد بإنشاء وتشغیل ھذا السجل لإحدي الجھات أو الشركات المتخصصة ، وذلك وفقًا للضوابط الآتیة :

1 - أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونیة .
2 - أن یكون لدیھا خبرة في مجال التطبیقات الرقمیة من خلال استخدام التكنولوجیا ، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمیة .

3 - أن یتوفر لدي القائمین علي إدارتھا الخبرات التكنولوجیة والقانونیة والإداریة اللازمة لإدارة وتشغیل السجل .
4 - أن تتوفر لدیھــا برامج وأنظمــة تأمین البیـانات والمعلومات وفقــاً للمعــاییر التي یحـددھا الجھـاز .

5 - أن یكون لدیھا الملاءة المـالیة للوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة .
ویصدر الجھاز شھادة للمشروع الجــدید مجـــانًا بعد حصولھ علي الترخیــص المؤقــت أو النھائي من وحدات خدمات الجھاز أو للمشروعات
غیر الخاضعة للترخیص بشرط حصولھا علي البطاقة الضریبیة والسجل التجاري وتكون ھذه الشھادة مدونًا بھا كل بیانات المشــروع وتصنیفــھ
وبیانات صاحب المشروع ، ویكــون الحصول علي ھذه الشھادة شرطـاً في كل تعاملات المشروع مع جمیع الوزارات والھیئات والجھات المعنیة

وأیضًا شرطـاً للتمتع بالمزایا الموجودة بالقانون واللائحة التنفیذ یة .
وفي حالة طلب الشھادة المشار إلیھا لمشروع قائم حاصل علي ترخیص نھائي قبل صدور القانون وتعطي لھ وتكون شرطـاً في كل تعاملات

المشروع القائم مع جمیع الوزارات والھیئات والجھات المعنیة وأیضًا شرطًا للتمتع بالمزایا الموجودة بالقانون واللائحة التنفیذ یة .
تكون ھذه الشھادة صالحة لمدة خمس سنوات فقط ، ویلتزم صاحب المشروع بتجدیدھا من الجھاز بعد تحدیث البیانات إن وجد .

وتقید الشھادات بسجل ورقي أو إلكتروني لدي وحدات تقدیم الخدمات .

المادة 94
یختص الرئیس التنفیذ ي للجھاز ، أو من یفوضھ ، بإصدار شھادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون ، وتعتبر ھذه الشھادة نھائیة ونافذة بذاتھا

دون الحاجة إلي موافقة جھات أخري ، ویتعین علي جمیع الجھات العمل بموجبھا والالتزام بما ورد بھا من بیانات .
وذلك كلھ وفقًا للضوابط والإجراءات الآتیة :

أولاً - الضـوابـط :
1 - أن یكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

2 - تعھد صاحب المشروع بصحة البیانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن مـن القـانون .
3 - تعھد صاحب المشروع في حالة تغییر البیانات أن یتقدم للجھاز لتعدیلھا .



5 - سریان الشھادة لمدة عام میلادي واحد وتجدد سنویا بعد التحقق من تصنیف المشروع .
6 - أن یكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص علیھا بالقانون .

ألا یكون المشروع قد تمتع بحافز مثیل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إلیھ .
ثانیـاً - الإجـراءات :

1 - یتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول علي الشھادة .
2 - یقوم صاحب المشروع بتسجیل بیانات المشروع .

3 - یتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول علي الحافز/ الإعفاء الضریبي .
4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز ، ومدي استحقاقھ للحصول علیھا .
5 - یجوز للجھاز إصدار خطاب للجھة المختصة بما یفید انطباق شروط الحافز .

6 - قیام الجھة بالرد خلال خمسة عشر یومًا ، بما یفید وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة یعد إفادة بالقبول
.

وتصدر شھادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجھة بعدم الممانعة .

المادة 95
إعمالاً لحكم المـادة (52) من القانون ، یكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجھزتھا والھیئات العامة ووحدات الإدارة المحلیة من خلال

الشھادة الصادرة من الجھاز .
وتلتزم الجھات المشار إلیھا بإمساك سجل لقید المشروعات الراغبة في التعامل معھا بموجب إخطار صادر من الجھاز ، ولا یجوز لتلك الجھات
التعامل مع المشروعات إلا بعد تسجیل بیانات تلك المشروعات علي بوابة التعاقدات العامة ، علي أن تتضمن تلك البیانات رقم السجل التجاري

أو السجل الصناعي أو سجل مزاولة المھنة ورقم البطاقة الضریبیة .
كما تلتزم الوزارات وأجھزتھا والھیئات العامة ووحدات الإدارة المحلیة بتحدیث السجلات المشار إلیھا في الفقرة السابقة سنویا .

المادة 96
یكون لمـأموري الضبط القضائي بالجھاز وبالجھات التالیة ، الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص ، صفة

الضبطیة القضائیة في الجرائم المنصوص علیھا في القانون :
1 - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

2 - وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات .
3 - وزارة البیئة .

4 - وزارة السیاحة والآثار .
5 - ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة .

6 - الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة .
7 - مصلحة الضرائب المصریة .
8 - جھاز تنمیة التجارة الداخلیة .

9 - جھاز شئون البیئة .
10 - جھاز تنظیم إدارة المخلفات .

11 - المراكز المختصة بالتراخیص بالوحدات المحلیة .


